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 :مقدمة -

باعتبارها محكمة قانون وليس محكمة  محوريةتعُدُّ المحكمة العليا أحد الأعمدة الأساسية في نظام العدالة، حيث تتبوأ مكانة 

ليومية ليشمل توحيد الاجتهاد القضائي، تفسير القوانين، وضمان احترام دورها يتجاوز الفصل في النزاعات اووقائع. 

 .الدستور والمبادئ القانونية. لذلك، تعُرف بوظيفتها الجوهرية كمصدر لتطوير النظام القانوني

 :المحاضرةإشكالية  -

 عادي؟ما هي المحكمة العليا بوصفها رأس النظام القضائي ال -

 وما اختصاصاتها؟ الهيكليما هو تنظيمها  -         

 :المحاضرةمحاور  -

 .الإطار المفاهيمي والقانوني للمحكمة العليا واختصاصاتها -

 .التنظيم الهيكلي القضائي والإداري للمحكمة العليا -    

ومحكمة رقابة قانونية المحكمة العليا بوصفها رأس النظام القضائي العادي وفقا للسرد السابق فإنه يمكن طرح موضوع 

 وفقا لما يرد أدناه:

 المحول الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للمحكمة العليا وتحديد اختصاصاتها -

 قانون:المحكمة العليا كمحكمة  المفاهيميالإطار أولاً: -

لا تتعامل مع عموما هو أنها  كم العليااالاختصاص القانوني للمحمن حيث الخلفية النظرية الفقهية فإن   

تنظر  ، ولذلك فهيعلى تطبيق القانون بشكل صحيح وظيفتها فرض رقابةالنزاعات المتعلقة بالوقائع، بل 

من من الجانب الاجرائي والموضوعي تفسير أو تطبيق القانون وبمراقبة المتعلقة  بالنقض في الطعون

التناقض بين  خلال العمل على تجنبوظيفتها هي حماية الانسجام القانوني من ف ،الأدنى الجهات القضائية

 :القانون هومحكمة الوقائع ومحكمة  والفرق بين ،القضائية الأحكام

دراسة وتقييم  بناءً على ةوالأحكام القضائي قراراتاللة والشهادات وتتخذ تقيمّ الأد :محكمة الوقائع -

 .الوقائع وتكييف

تطبيق القانون، بغض النظر عن  واحدة هي صحة نظر في القضايا من زاويةتراقب وت :محكمة القانون -

 .التفاصيل الواقعية

المرجع فهي  ،النصوص القانونيةتفسير  فهي تنظر في دور المحكمة العليا في تطوير القانون ومن حيث

تقرر كيفية ، وفي هذا النهائي لتفسير النصوص القانونية، مما يمنحها دورًا أساسياً في تطوير الفقه القانوني



تؤسس الدنيا، ومن خلال الاجتهاد القضائي  إذا إلتبس التطبيق بالمحاكم والجهات القضائيةتطبيق القوانين 

 .في موضوع النزاع ب تشريعات واضحةلمبادئ قانونية جديدة في غيا

من خلال إصدار قرارات ملزمة للمحاكم  توحيد الاجتهاد القضائيب ومن جهة ثانية تقوم المحكمة العليا

توحيد الاجتهاد القضائي و ،تسهم في توحيد المبادئ القانونية وتعزيز استقرار النظام القانونيفهي الأدنى، 

 .مما يعزز الأمن القانوني على توقع مآلات القضاياساعد يوفر اليقين القانوني وي

 :لمحكمة العليالعمل ا المنظم الإطار القانونيب أهم المتعلقة :ثانيا -

ن عمل المحكمة العليا يرتكز على إطار قانوني شامل يتضمن القوانين والتشريعات المنظمة لها، بما يشمل إ

القضائية، وقواعد الإجراءات التي تحدد اختصاصاتها وآليات دستور الدولة، القوانين الخاصة بتنظيم السلطة 

 .عملها

يكفل الدستور استقلال المحكمة العليا عن السلطتين التنفيذية  الاستقلالية القضائيةيكفل  :الدستـور  -1

 تهم وعدم تعرضهم للضغوط السياسية.يداقضاتها لضمان حيلحصانة المنح كما ي ،والتشريعية

وعملها المحدد لتنظيم المحكمة العليا  2011/07/26المؤرخ في  12-11القانون العضوي رقم  -2

 .واختصاصها

والإحالة  وكيفيات الإخطاريحدد اجراءات  2022جويلية  25مؤرخ في  19-22قانون عضوي رقم  -3

 .الدستوريةأمام المحكمة  المتبعة

، يحدد شروط وكيفيات نشر القرارات 2012يونيو سنة  23مؤرخ في  268- 12مرسوم تنفيذي رقم -4

 .العليـاوالتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة 

، يحدد تنظيم 2011يوليو سنة  26الموافق  1432شعبان عام  24مؤرخ في  12-11قانون عضوي رقم -5

 .صاتهاواختصاالمحكمة العليـا وعملها 

 صلاحيات المتضمن 22 -89يعدل ويتمم القانون رقم  1989أوت  12المؤرخ في  25-96الأمر رقم -6

 . وسيرها هاوتنظيمالعليا  المحكمة

 :لمحكمة العلياالإقليمي ل الاختصاص : لثاثا– 

تمارس المحكمة العليا الاختصاص الإقليمي بطبيعة الحال على كامل التراب الوطني أي كل المحاكم 

والمجالس القضائية عبر التراب الوطني، فهي محكمة واحدة فريدة في اختصاصها بغرض توحيد الاجتهاد 

 . الوطنالقضائي عبر 



 :لمحكمة العلياالنوعي ل الاختصاص  رابعا:– 

لعليـا هي الهيئة القضائية العليا المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم من خلال توحيد المحكمة ا     

رقابتها على الأوامر تبسط واحترام القانون.  والسهر على ،الوطنالاجتهاد القضائي في جميع أنحــــاء 

مدى احترامها لأشكال وقواعد  ومن حيثوالأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون 

 تكون أن ويمكن ،الأحكام والقرارات القضائية على قانونية رقابة رستماقانون  محكمة فهيالإجراءات. 

 .القانون في المحددة الحالات في موضوع محكمة

 المتعلق العليا للمحكمة النوعي الاختصاص ق.إ.م.إ()من  (352- 349)من  المواد نصحيث يحدد   

 موضوع محكمة باعتبارها العليا المحكمة تحكم بأن الاستثناء أما، بالنقض الطعن القابلة والقرارات بالأحكام

 أهمها:  من الحالات بعض في

 لتفص أين مختلفين لمجلسين محكمتين بين أو قضائيين مجلسين بين الاختصاص تنازع في فصلها عند    

 المجلس تشكيلة من القاضي يكون عندما القاضي رد طلب حالة وكذلك .الاختصاص له من في العليا المحكمة

 أين مرات ثلاث الأطراف ونفس الموضوع ذات في لالفاص الحكم نقض تم ما حالة في وكذلك ،القضائي

 . واحد آن في وقانون موضوع محكمة باعتبارها العليا المحكمة فيه تنظر يجب

 القرارات ضد المرفوعة الطعون بالنقض" في لبالفص تختص العام لصفي الأ العليا المحكمة فإن وإجمالا

 ."الإداري للنظام التابعة القضائية الجهات والمحاكم باستثناء المجالس عن الصادرة النهائية والأحكام

تنظر  ه هناك حالات محددة قانوننأ إلا القضية، العليا لا تنظر في وقائع المحكمةالأصل أن فوعلى ذلك 

 رخالمؤ( 11-12) القانون العضوي رقم من (3)فقد نصت المادة  ،الدعوى المحكمة في موضوع 

المحكمة العليا محكمة قانون، أن"  واختصاصاتها تنظيم المحكمة العليا وعملهاب المتعلق 26/07/2011في

الفقرة الثالثة  ورد في وقد ،“ عمحكمة موضوأن تكون  المحددة في القانون تكون في الحالات أن ويمكن

 هافصل الحالمحكمة العليا  أتر ، متىأنه والإداريةالمدنية  من قانون الاجراءات( 374 ) مادةال نص من

 لقرار المحكمة يجوز لها بمناسبة النظر في الطعن الثاني بالنقضلم تمتثل  الإحالةجهة ة قانونية أن في مسأل

حالة  في عند النظر "والقانونالوقائع في "تفصل  أن يجب على المحكمة العليا،، وموضوع النزاعالبت في 

 .للتنفيذ ا قابلانه قرارها ويكون بالنقض طعن ثالث

-26المؤرخ في  12-11طبقا للقانون العضوي رقـــم:  فإنه لاختصاص النوعي للمحكمة العلياوملخص ا

المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصه. فإن الأصل أن المحكمة العليا لا تعتبر درجة  07-2011

 :من درجات التقاضي إذ أنها محكمة قانون تختصّ عامة بالنظر في

وعة من الخصوم في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كان الحكم مبنياً على الطعون المرف 1-

مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. أو كان الطعن لبطلانٍ وقع في الحكم أو في الإجراءات وكان 

 .لها أثر في الحكم



الحكم قد فصل في نزاعٍ وصدر مخالفاً  الطعون المرفوعة من أحد الخصوم في الأحكام النهائية إذا كان 2-

 .لحكم آخر سبق صدوره في نزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به

الطعون المرفوعة لمصلحة القانون من النيابة العامة في الأحكام النهائية إذا كان الطعن فيها مبنياً على  3-

سيما في الأحكام التي نفذّت مهلة الطعن بها بعد أن فوّت  مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، لا

 .الخصوم ذلك أو تنازلوا عنه

 

 : التقسم والتنظيم الهيكلي القضائي والإداري للمحكمة العلياالثانيالمحول  -

 هم:وتتكون المحكمة العليا من قضاة حكمة وقضاة نيابة : العليالمحكمة ل البشري تشكيل: الأولا – 

 :للمحكمة العليا الهياكل القضائية ثانيا: -

 :المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول ويتولى بهذه الصفة على الخصوص تسير :العليارئاسة المحكمة  -أ 

 تمثيل المحكمة العليا رسميا، −  

 ،الاقتضاءرئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العليا عند  −  

 رئاسة الغرف المجتمعة، −  

 ة العليا،تنشيط و تنسيق نشاط الغرف و أمانة الضبط و الأقسام و المصالح الإدارية للمحكم −  

 السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي، −  

 إجراءات ضمان السير الحسن للمحكمة العليا، اتخاذ −  

ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط و

الرئيس الأول ديوان يديره قاض يعين بقرار من وزير العدل  لدى يحدث، والمركزية والمصالح التابعة لهم

 .حافظ الأختام بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا

 ة إلى غرف وفقا لما يلي:متقسم المحك العليا:لمحكمة القضائي لتقسيم ال -ب

 الغرفة المدنية،1 −  

 الغرفة العقارية 2−  

  الغرفة التجارية و البحرية،4 −  

   ،الاجتماعيةالغرفة 5−  

 :قضاة النيابة العامة  :الحكمقضاة  - 
 الرئيس الأول، 1−

 نائب الرئيس، 2−  

 رؤساء الغرف، 3−  

 رؤساء الأقسام، 4−  

 .والمستشارين 5−  

 

 العام، النائب 1−

 النائب العام المساعد، 2−  

 .المحامون العامون 3−  

 



 .الغرفة الجنائية6 −   المواريث،غرفة شؤون الأسرة و  3−  

 .غرفة الجنح و المخالفات7−  

العليا في  المحكمة تفصل، وأقسام إلى الغرف تقسيم العامرأي النائب  استطلاعويمكن للرئيس الأول بعد 

حكمة تصدر قرارات الم، والأقل على قضاة ثلاث من تتشكلجماعية القضايا المعروضة عليها بتشكيلة 

 .العليا عن إحدى غرفها أو عن الغرفة المختلطة أو عن الغرف المجتمعة

 :المختلطةالغرفة -1

تحال القضايا عليها عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأنها أن تتلقى حلولا متناقضة أمام  

عليها بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا يحدد فيه لاسيما الغرف المعنية  ةوتتم الإحالغرفتين أو أكثر 

وفي  ،قاضي على الأقل 15 وتتداول بحضورتتشكل من غرفتين على الأقل و، المختلطة ورئيس الغرفة

عدم الاتفاق يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيل القضية أمام الغرفة  حالة

 .المجتمعة

 :الغرف المجتمعة -2

 في المختلطة وكذا تفصل المحكمة العليا بغرف المجتمعة في الحالة المذكورة أعلاه عند عدم إتفاق الغرفة  

 .سيصدر عن إحدى غرفها تغيير الاجتهاد القضائي الذي القرار شأن من يكون التي القضايا

على اقتراح من  تنعقد الغرف المجتمعة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا إما بمبادرة منه أو بناء  

تشارين نائب الرئيس، رؤساء الأقسام، عميد المس وتتشكل منرئيس إحدى الغرف، يرأسها الرئيس الأول 

 راتهاوتتخذ قراالفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل  ولا يمكنهاالمقرر، بكل غرفة، المستشار 

 .تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وفي حالةبأغلبية الأصوات 

النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم على الخصوص  يمثل :العلياكمة النيابة العامة لدى المح -ج

 :بما يأتي

الطعن  الاقتضاء أمام الغرف، والغرفة المختلطة والغرف المجتمعة وعند الالتماساتتقديم الطلبات و  1−  

 لصالح القانون،

 تنشيط و مراقبة و تنسيق أعمال النيابة العامة و المصالح التابعة لها، 2−  

 .اممارسة السلطة السلمية على قضاة النيابة لدى المحكمة العليا والمستخدمين به 3−  



يتولى أمانة النيابة العامة قاضي يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على طلب من النائب  و

 .العام لدى المحكمة العليا

 :للمحكمة العليا الهياكل غير القضائية ثالثا:-

 وأمانات ضبطانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية تتشكل أم :العلياأمانة الضبط المحكمة  -أ

 .والأقسامالغرف 

 يشرف عليها قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، :أمانة الضبط المركزية −  

يشرف عليها مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط، يعين بأمر من الرئيس الأول  :أمانة ضبط الغرفة −  

 .للمحكمة العليا

 :وجمعيتها العامةمكتب المحكمة العليا  -ب

 :ويتشكل منالرئيس الأول للمحكمة العليا  يرأسه :المكتب −&

 النائب العام، −  

 النائب العام المساعد، −  

 رؤساء الغرف، −  

 عميد رؤساء الأقسام، −  

 عميد المستشارين، −  

 .عميد المحامين العامين −  

ات للمحكمة العليا والسهر على توحيد المصطلح الداخليالخصوص إعداد مشروع النظام  على يتولىو

 .القانونية لدى الغرف

ائل المتعلقة دراسة المس وتتولى لاسيماجميع القضاة  وتتشكل منالرئيس الأول  يرأسها :العامةالجمعية – &

 .مة العلياللمحك الداخليعلى مشروع النظام  ةبشأنها والمصادق وتقديم الاقتراحاتبعمل المحكمة العليا 

 :لآتيةالمحكمة العليا الهياكل الإدارية اب يوجد :الهياكل الإدارية للمحكمة العليا رابعا:-

 أمانة عامة، −  

 قسم الإدارة و الوسائل، −  

 قسم الوثائق و الدراسات القانونية و القضائية، −  

 .قسم الاحصائيات و التحاليل −  



 خاتمة: -

محكمة قانون كالقانوني وركيزة لتحقيق العدالة واستقرار المجتمع. دورها المحكمة العليا هي حصن النظام 

لحفاظ على يظُهر التزامها بضمان العدالة وتطوير النظام القانوني بما يلائم حاجات العصر. ومن أجل ا

 .فعاليتها، تحتاج إلى استقلال تام وإصلاحات مستمرة تواكب التحديات المستجدة
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